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لحمد �                                                             التونسية الجمهورية  ا

  المنافسة مجلس   

  -استشاري  -  

    202748: الملف عدد

مدى احترام المقتضيات القانونية والترتيبية في مجال المنافسة طلب إبداء الرأي حول  الموضوع:

العروض عدد   شروطفيما يخص كراس   المراقبة   2017/ 05  لطلب  المصبات  المتعلق 7ستغلال 

  . ومراكز التحويل التابعة لها

صفقات العمومية.القطاع:   ال

  202748الرأي عدد 

  المنافسة  مجلس   عن  صادرال

  2020 سبتمبر  10 خ بتاري

 

 إنّ مجلس المنافسة،  

مكتوب       على  الإطّلاع  الشعب  بعد  نواب  مجلس  رئيس  بكتابة  والمالسيد  رسّم 

عدد    2020جويلية    15بتاريخ    اMلس حولوالمتضمّن    202748تحت  الرأي  إبداء   طلب 

عدد   العروض  لطلب  الشروط  ومراكز   2017/ 05كراس  المراقبة  المصبات  7ستغلال  المتعلق 

  2016/ 21ة 7لمقارنة مع كراس الشروط لطلب العروض عدد  التحويل التابعة لها وذلك خاصّ 

  نه لتضييقات على المنافسة أو توجيها من أي نوع.  ومدى تضمّ 

والمتعلّق   2015سبتمبر    15المؤرخ في    2015لسنة    36عددالإطّلاع على القانون    وبعد

  `عادة تنظيم المنافسة والأسعار.
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في    2006لسنة    477عدد    الأمر  وعلى بضبط   2006فيفري    15المؤرخّ  المتعلّق 

  ،المنافسةوسير أعمال مجلس  والماليالتنظيم الإداري 

ب  2014مارس    13  خ في المؤرّ   2014لسنة    1039  عدد  الأمر  وعلى تنظيم والمتعلق 

 العمومية.الصفقات 

 وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء اMلس وفق الصيغ القانونيّة لجلسة يوم

  . 2020سبتمبر  10

 وبعد التأكّد من توفّر النصاب القانوني، 

ا تقريرهم  تلاوة في  والسيّد ذnب الغانمي  السيّدة كوثر الشابي    ينالمقرّر   إلى  الاستماع   وبعد

 الكتابي.

  : يلي مابعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة /لس المنافسة على و 

  تقديم الملف الاستشاري:  -أولا

 الإطار العام للاستشارة: -1

الاستشارة   إطار  في  المنافسة  مجلس  أنظار  على  المعروض  الملف  في  يندرج  الإختيارية 

لسنة    36من القانون عدد    11الفصل    مثلما ضبطتها أحكام7لمنافسة  المسائل ذات العلاقة  

الذي    2015 والأسعار  المنافسة  تنظيم  `عادة  فيه المتعلّق  البرلمانية  أنّ   جاء  للجان  "يمكن  ه 

المكلّ  حول كل وللوزير  المنافسة  مجلس  استشارة  القطاعية  التعديلية  وللهيئات  7لتجارة  ف 

  .المسائل التي لها علاقة 7لمنافسة"
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 :  الأمر الحكوميلمشروع المحتوى المادّي  -2

  21/2016يحتوي ملف الاستشارة على كراسي الشروط لكل من طلب العروض عدد  

أنّ   ،2017/ 05وعدد   استوجبت    إلا  الملف  المعطيات دراسة  بعض  على  الإطلاع   ضرورة 

. لذلك تمت  2017/ 05طلب العروض عدد  وخاصة ملاحق كراس الشروط المتعلّق ب  الأخرى

لطلب معطيات وو�ئق    2020جويلية    20بتاريخ  الوكالة الوطنية للتصرف في النفاnت   مراسلة

  تكميلية لازمة لدراسة الملف. 

  : 05/2017وعدد  2016/ 21العروض عدد تقديم طلبي   -3

إعلان    بعد  تمّ   2017لسنة    05اللجوء إلى طلب العروض عدد    تجدر الإشارة إلى أنّ  

  غير مثمر.  21/2016طلب العروض عدد 

منح بتاريخ    وقد  المنعقد  الوزاري  للتصرف في    2015أكتوبر    6اMلس  الوطنية  للوكالة 

استثنائياالنفاnت   المباشر 7لنسبة لسنة  لإ  ترخيصا  ولم يحدّد    ،2016برام صفقات 7لتفاوض 

عقود   منح  صفقات عمومية أو  سواء إبرام،  المذكورةسنة  الالإجراءات الواجب اتباعها بعد  

النفاnت لزمات   معالجة  مراكز  في  للحكومة   ذلك   ،للتصرف  والتشريع  القانون  مستشار  أنّ 

ت  أنّ الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزما  2009اعتبر منذ سنة  

العمومية الصفقات  قبيل  من  اعتبارها  قانو�  يمكن  الصفقات  و   ،ولا  إجراءات  اعتماد  أنّ 

  . العمومية يجب أن يكون بمقتضى استثناء صريح 

قرارات اMلس الوزاري الملتئم لمخالفته    21/2016إلغاء طلب العروض عدد  وقع  وقد     

العمومية    2015أكتوبر    6في   للصفقات  المنظم  الأمر  عديدةولمقتضيات  مواطن  نذكر    في 

الذي ينص على تولي    1034من الأمر عدد    11خاصة منها عدم إحترام مقتضيات الفصل  

المسبقة  التراخيص والمصادقات  الصفقة الحصول على  العمومي خلال مرحلة إعداد  المشتري 

في مدة الصفقة المزمع إنجازها والتي    أنّ الوكالة لم تتحصل على ترخيص إستثنائي  غير  ،اللازمة

الفصل  ،  سنوات   4تبلغ   مقتضيات  إحترام  عدم  ل  16وكذلك  المنظمّ  الأمر  ات  لصفقمن 

التي    العمومية للأقساط  الأقصى  العدد  الشروط  تحدّد كراسات  أن  على ضرورة  ينص  الذي 

  يمكن إسنادها إلى المشارك الواحد.
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الوطني  2016ديسمبر    6بتاريخ  و  الوكالة  النفاnت    ةوجّهت  في  إلى للتصرف  مكتو7 

العمومية   الصفقات  وتدقيق  لمراقبة  العليا  بمقتضاهاللجنة  عدد    طلبت  العروض  طلب  إعلان 

مثمر  2016/ 21 الوزاري  ،غير  اMلس  قرارات  على  بناء  نوفمبر    21    بتاريخ   المنعقد  وذلك 

2016  .  

إعلان  و  عدد  إثر  العروض  مثمر  21/2016طلب  عدد تمّ    غير  العروض  طلب  نشر 

  . 2017جانفي   31بتاريخ  2017/ 05

 الإطار القانوني والترّتيبي المنطبق في ا/ال:  -4

المنافسة  المتعلق `عادة تنظيم  2015سبتمبر   15ؤرخ في الم 2015لسنة  36القانون عدد  -

 .والأسعار

    المتعلق 7لصفقات العمومية. 2014مارس سنة   3المؤرخ في  2014لسنة   1039الأمر عدد  -

  الصفقات العمومية: مجال -Iنيا 

الفصل  يعرّ  الأمر عدد    3ف   2014مارس سنة    3المؤرخ في    2014لسنة    1039من 

إنجاز  بمقابل قصد  العموميين  المشترين  قبل  من  تبرم  بكو�ا عقود كتابية  العمومية  الصفقات 

و  عمومية،  بمقتضىطلبات  وحرية    6  الفصل  تخضع  المنافسة  مبادئ  إلى  الأمر  نفس  من 

ونزاهتها الإجراءات  وشفافية  العمومي  الطلب  أمام  والمساواة  العمومي  الطلب  في    ،المشاركة 

 .و�خذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة، إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وكذلك 

مبدأ   العمومية على  الصفقات  إجراءات  تنفيذهاوترتكز  طريقة  مهما كانت  ،  المنافسة 

المنافسة ف تفعيل  هو  العروض  المبدأ  طلب  طريق  المباشر  عن  التفاوض  هو  وذلك    والاستثناء 

الأسعار المقدمة بما يضمن حسن  جودة الخدمة المسداة ومعقولية  لضمان المعادلة المثلى بين  

 التصرف في الأموال العمومية. 

كل عارض محتمل   فتح اMال أمامفي    الطلب العموميويتجسّم مبدأ حرية المشاركة في  

دة بو�ئق الدعوة إلى المنافسة. أما مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي ر فيه الشروط المحدّ تتوفّ 
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الإقصائيةفيقتضي   الشروط  المتنافسينو   منع  إلى كلّ  المعلومات  نفس  معهم و   إعطاء   التعامل 

 بنفس الكيفية في كلّ مراحل الشراء. 

المنافسة ويرتكز مبدأ شفافية الإجراءات ونزاهتها   التحديد المسبق لقواعد  أساسا على 

العمومي ويطلع عليها المشاركون   وشروطها التي يجب أن تدرج في و�ئق الدعوة إلى الطلب 

إدراج منهجية  و   جال كافية ومناسبة للإشهارآقبل تقديم عروضهم، إضافة إلى توفر إجراءات و 

 إشهار نتيجة المنافسة. و  و�ئق الدعوة إلى المنافسةالاختيار ضمن 

والجوهرية   الأساسية  الو�ئق  من  الشروط  العمومية  وتعد كراسات  الصفقات  حيث  في 

أساسي لاحترام المبادئ سابقة الذكر.ولهذه    وهي محدد  تضبط قواعد إبرام الصفقات وتنفيذها

يجب أن لا تؤدي البنود    " أنه    من الأمر المنظم للصفقات العمومية    32الفصل    اقتضىالغاية  

المنافسة أو ذكر أي   التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال 

  ."تجارية أو منتجين معينين علامة

  الملاحظات:  -  Iلثا

  مبدئية:  ةملاحظ -1

والمتعلق `عادة تنظيم   2015سبتمبر    15المؤرخ في    2015لسنة    36نص القانون عدد  

7لمنافسة،    المنافسة علاقة  لها  التي  المسائل  حول  اMلس  استشارة  إمكانية  على  والأسعار 

مرجع نظره الاستشاري ينحصر في المسائل والإشكاليات   واستقر عمل اMلس على اعتبار أنّ 

خذ في نطاق وظيفته  أنه لا يمكنه في أي صورة كانت أن يتّ و   ،العامة واMردة المتعلقة 7لمنافسة

الاستشارية موقفا أو �ويلا معينا يمكن أن يكون له �ثير على نزاع محتمل سواء أمام الدائرة  

م المحاكم العدلية أو الإدارية أو في إطار اختصاص هياكل إدارية  أماالقضائية M7لس نفسه أو  

  أخرى.

الواردة عليه   المسألةه على اMلس إبداء رأيه الاستشاري بخصوص  ويفرض هذا التوجّ 

    .بصفة عامة دون النظر في ملف بعينه
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الاعتبارات Mمل  7لنظر  و ،  ولذا المقتضيات البحث    فإنّ   ،هذه  احترام  مدى  في 

المنافسة   مجال  في  والترتيبية  لالقانونية  الشروط  7لنسبة  بكراس  عدد الخاص  العروض  طلب 

مقارنة    2017/ 05 لها  التابعة  التحويل  ومراكز  المراقبة  المصبات  7ستغلال  كراس  بالمتعلق 

بالشروط   المنافسة  21/2016طلب العروض عدد  الخاص  أو    ومدى تضمنه لتضييقات على 

  . دةرّ مجة و عامّ  ه بصفةلاحظاتمإبداء  إقتصار اMلس على توجيها من أي نوع، يفرض 

لاستشارة   - 2   : بخصوص محتوى كراس الشروط موضوع ا

الرأي 7دئ الأمر تحديد محتوى كل من كراس الشروط الخاص بطلب   يقتضي إبداء 

الشروط  و   2016/ 21عدد  العروض   بكراس  عدد  الخاص  العروض   ينالمتعلق  2017/ 05طلب 

، كتحديد التغييرات التي طرأت على هذا  7ستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها

  غير مثمر.  2016الأخير بعد إعلان طلب العروض لسنة 

محتوى كراس الشروط لطلب   

    2016/ 21العروض عدد  

محتوى كراس الشروط لطلب العروض عدد  
05 /2017   

صوص بخ

شروط 

  المشاركة

 يمكن مشاركة  

  مجال في  الناشطة  الشركات 

المنزلية  التصرف في   النفاnت 

 )  3الفصل ( والمشا¦ة

   على المصادقة  الشركات 

المتعلق  الشروط  كراس 

ممارسة   وشروط  طرق  بضبط 

النفاnت  ونقل  جمع  نشاط 

في  الناشطة  الشركات  أو 

الأشغال   العامة  مجال 

على  والمتحصلة 

وشبكات ترخيص (طرقات  

 يمكن مشاركة  

   في التصرف  مجال  في  الناشطة  الشركات 

 )  3( الفصل   النفاnت المنزلية والمشا¦ة 

  الشروط كراس  على  المصادقة  الشركات 

نشاط   ممارسة  وشروط  طرق  بضبط  المتعلق 

النفاnت   ونقل  أو  جمع  المشا¦ة  أو  المنزلية 

العامة  الأشغال  مجال  في  الناشطة  الشركات 

والمتحصلة على ترخيص (طرقات و شبكات 

أو أكثر أو    4عامة  أو  شركة عامة صنف  

أو أكثر) على أن يتم    4صنف     R1صنف  

في   �شطة  شركة  مع  مجمع  شكل  في  ذلك 

 )3( الفصل  اMال.
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صنف   عامة  شركة  أو  عامة 

صنف    4 أو  أكثر    R1أو 

أو أكثر) على أن     4صنف  

ذلك  ّ  مجمع في يتم  شكل   

اMال. في  �شطة  شركة    مع 

 )3(الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

   لشركات 7لنسبة  المشاركة  شروط  في  الترفيع 

العامة من صنف     5إلى صنف    4الخدمات 

  بموجب الملحق الأول لكراس الشروط

   شركة مع  مجمع  إطار  في  المشاركة  حالة  في 

هي  التونسية  الشركة  تكون  �شطة،  أجنبية 

اMمع على  ،  )10و   3(الفصول    رئيس 

الذي   2016/ 21عكس طلب العروض عدد  

إطار  أ®ح   في  المشاركة  الأجنبية  للشركات 

 ). 10و  3( الفصول   مجامع وترؤسها

  أو قسط  في  المشاركة  `مكانه  مشارك  كل 

عدة أقساط أو كل الأقساط. ولا يمكن أن 

ب إلا  وذلك    3ـيفوز  على   7لاعتماد أقساط 
combinaison financière la plus 

avantageuse     بعين  الاعتباروأخذا 

          ) 3( الفصلمقبولية الأسعار المقترحة.
بخصوص 

منهحية تقييم 

      العروض

  )  20(الفصل

ثمنا  • الأقل  العرض 

  ) 18(الفصل

الأنسب •  )18و  3(الفصول    العرض 

combinaison financière la plus 
avantageuse 

   :رقم المعاملات •

  معدل رقم معاملات المشارك

-2014-2013لسنوات  

م   5يساوي أو يفوق    2015

 د.

  بعين يؤخذ  اMمع  حالة  في 

أرقام   الاعتبار معدل  مجموع 

المعاملات لكل عضو ويجب 

يفوق   7لنسبة  3أن  د  م 

 رقم المعاملات:  •

  لكل الأدنى  المعاملات  رقم  في  التخفيض 

عارض واعتماد رقم معاملات خاص حسب 

  3الأقساط المراد المشاركة فيها ( قسط واحد  

 م د )7 م.د، ثلاثة أقساط 5 م د، قسطان

   :مع ( قسط واحدMمع: اMم    3في حالة ا

قسطان: أقساط    5د،  ثلاثة  د) 7م.د،  م 

واحد:   قسط   ) اMمع  د،    2ورئيس  م 

  ).م د7م.د ، ثلاثة أقساط 3قسطان :
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  لرئيس اMمع. 

  المراجع الفنية:   •

طلب  في  مشارك  كل  على 

لمصب  استغلاله  إثبات  العروض 

أو وحدة معالجة  نفاnت مراقب 

تقل  لا  مشا¦ة  منزلية  نفاnت 

ألف طن سنوn    100  طاقتها عن

  خلال العشر سنوات الأخيرة.  

  المراجع الفنية:   •

   معيار 7عتماد  وذلك  الشرط  هذا  تغيير  تم 

محدد 7لنسبة لكل قسط وقد تراوحت طاقة  

بين   المطلوبة  السنوية    150و   30الاستيعاب 

  ألف طن. 

  الفنية الخبرة  السنوات  عدد  في  الترفيع 

 . سنة  20المستوجبة لتصبح 

 البشرية والمعدات:الموارد  •

   عارض   توفير ضرورة كل 

الضرورية   البشرية  الموارد 

  والمعدات المطلوبة. 

 الموارد البشرية والمعدات: •

   كل عارض بتوفير الموارد البشرية   تعهدضرورة

   الضرورية والمعدات المطلوبة. 

  ):1(الفصل  الأقساط: •

إلى   الصفقة    8تقسيم 

 : أقساط

  شاكير  برج -

  بنزرت  -

  �بل -

  سوسة  -

  القيروان -

  صفاقس -

   قابس -

  مدنين -

  الأقساط: •

عدد   العروض  طلب    6من    2017/ 05يتكوّن 

 وأوهو يتعلق 7ستغلال المصبات المراقبة    أقساط 

  مراكز تحويل النفاnت المنزلية والمشا¦ة ب:

 شاكير  برج -

 بنزرت  -

 �بل وزغوان  -

 سوسة والقيروان  -

 صفاقس وتوزر  -

 قابس ومدنين.  -

 

لاستنتاجات:   -3  ا
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الإشارة      الأمر  تجدر  أنّ  7دئ  العروض  إلى  طلب  مثمر    غيركان    21/2016عددإعلان 

نتيجة لمخالفته لتوصيات اMلس الوزاري ولمقتضيات الأمر المنظم للصفقات العمومية وفقا لما  

  سبق بيانه أعلاه. 

المبينّ أعلاه  يتبين  و    انطلاقا ممن الجدول  تغييرات هامة على    2017سنة    نأنه تم  إدخال 

مقارنة بكراس الشروط الخاص بطلب   05/2017كراس الشروط في إطار طلب العروض عدد  

  وتمثلت أهم التغييرات في ما يلي: ،21/2016 العروض عدد

  الترفيع في شروط المشاركة .  

  الفنية والمالية المطلوبةالتخفيض في المراجع. 

  التخفيف في الشروط المتعلقة 7لموارد البشرية والمعدات .   

  الذي الأقصى  العدد  وتحديد  للصفقة  المكونة  الأقساط  عدد  في  التخفيض 

 .ل مشارككيمكن الفوز به من قبل  

 اخت على  تقوم  تقييم  منهجية  على ياعتماد  عوضا  الأفضل  المالية  التركيبة  ار 

 الأقل  اليالعرض الم

  مستوى ملف طلب العروض بمقتضى الملاحق فيالتغييرات  . 

  

  

 

خلال  لإ  2017/ 05عدد  التغييرات الواردة بكراس الشروط    نمدى تضمّ  -4

   :المنافسة بمبادئ

  :الترفيع في شروط المشاركةبخصوص *

من صنف    تمّ    العامة  الخدمات  لشركات  7لنسبة  المشاركة  إلى   4الترفيع في شروط 

أيّ   5صنف   وجود  الملف  من  يتبين  ولم  الشروط.  لكراس  الأول  الملحق  لهذا  مبرّ   بموجب  ر 
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ركة في الصفقة امن المش   4الترفيع الذي من شأنه أن يساهم في إقصاء الشركات من صنف  

  .  واقعي رمبرّ أي  الحد من المنافسة دون و 

  : التخفيض في المراجع الفنية والمالية المطلوبة*بخصوص  

تقل عن   فنية  لديهم مراجع  تتوفر  الذين  العارضين  إثبات (  ألف طن  100تم تمكين 

  100  استغلال لمصب نفاnت مراقب أو وحدة معالجة نفاnت منزلية مشا¦ة تقل طاقتها عن

سنوات   العشر  خلال   nسنو طن  عدد الأخيرةألف  العروض  طلب  في  المشاركة  من   (

  الترفيع في عدد السنوات و  في رقم المعاملات الأدنى لكل عارضكما تم التخفيض ، 2017/ 05

مثلما هو    سنوات   10عوضا عن    سنة   20  لتمتد إلىالتي يمكن للعارض إثبات خبرته خلالها  

مجمل هذه التغييرات عوامل داعمة لمشاركة أكثر   تعدّ و   .2016الشأن في طلب العروض لسنة  

وليس إلى التضييق   المنافسة  توسيع  يؤدي إلىمن شأنه أن  ما    وهو  ،عدد ممكن من الشركات 

  فيها أو المس منها.  

   :والمعداتالتخفيف في الشروط المتعلقة pلموارد البشرية *بخصوص 

 7لتعهّد بتوفير الإكتفاء بمطالبة المشاركين    2017/ 05تمّ في إطار طلب العروض عدد  

البشرية   الصفقة  لاحقا  الضرورية الموارد  إسناد  تم    ،إثر  البشرية    اشتراط بينما  الموارد  توفير 

  . 2016/ 21الضرورية المطلوبة في إطار طلب العروض عدد 

المتعلقة 7لمواردالتخفيف  وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ    البشرية     في الشروط 

هذا التغيير يطرح  إلاّ أنّ    ، مبررّا من زاوية بلوغ هدف توسيع دائرة المنافسةلأوّل وهلة  قد يبدو  

وفقا  في  إشكاليات   والمعدات  البشرية  الموارد  توفير  على  العارضين  قدرة  ضمان  مستوى 

المحدّ  الآجال  المطلوبة في  لذلك للخاصيات  أيضا  ،دة  يؤثر  قد  ما  العروض   وهو  على جدية 

و�جيل ذلك    إسنادهاالموارد البشرية الضرورية لتنفيذ الصفقة قبل    يرتوفإشتراط  ذلك أنّ عدم  

، فضلا  تنفيذها من شأنه أن يثير بعض المصاعب بما يؤثر على آجال التنفيذ  إلى حين بداية

للسبب المذكور وأنّ التخلي عن ذلك يمنع بعض المؤسسات من المشاركة في الصفقة    عن أنّ 
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دون   حائلا  ويشكّل  الفرص  وتكافؤ  المساواة  بمبدأ  مساس  فيه  لاحقة  بصفة  الشرط  هذا 

    المشاركة المؤسّعة.

عديد الدخلاء والوسطاء خاصة مع   أمامفتح القطاع    هذا التمشي  ينجرّ عنقد  كما  

الشروط  التنصيص   العارضبكراس  التزام  ضرورة  بمواقع   ينعلى  الناشطين  الأعوان  7نتداب 

  . الاستغلال الذي يمثل في حد ذاته إخلالا بمعايير المنافسة وتساوي الفرص

للصبخصوص    * المكونة  الأقساط  عدد  في  الذي  التخفيض  الأقصى  العدد  وتحديد  فقة 

 :ل مشارككيمكن الفوز به من قبل  

المنظم للصفقات    2الفصل  عرف   الطلبات موضوع  بكونه"التقسيط  من الأمر  توزيع 

اجتماعية.   أو  فنية  أو  مالية  أو  اقتصادية  معطيات  أساس  على  أقساط  عدة  إلى  الصفقة 

  ."بمفردها أو مع أقساط أخرىويكون كل قسط وحدة مستقلة تسند بشكل منفصل 

  د يتعينّ على المشتري العمومي أثناء إعدامن نفس الأمر على أنه "  16الفصل  ونص  

الدراسات   المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب  الشروط مراعاة قدرات  كراسات 

الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. ويكون توزيع الطلبات إلى أقساط وجوبيا، كلما تبين أن  

فنية أو اجتماعية،  و ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية  

  .راسات الشروط طبيعة كل قسط وحجمهوتضبط ك

يمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو في مجموعة من الأقساط على أن تحدد  

  ."كراسات الشروط العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد

يدعم المنافسة ويشجع مشاركة أكثر   قد  توزيع الطلبات   أنّ مبدئيا مماّ سبق  ويستنتج  

م موضوعية  عدد  وجغرافية  فنية  اعتبارات  على  مبني  التقسيط  يكون  أن  شريطة  الشركات  ن 

  تضمن تسهيل المشاركة وحسن تنفيذ الصفقة. 

إضافة استغلال مصبي   2017نه تمّ سنة  أ  تبينّ   ،بمقارنة طلبي العروض المعنيينغير أنهّ و 

وتوزر،   بزغوان  للقسطو الفضلات  زغوان  استغلال مصب  المتعلّق   3عدد    تمّ ضم خدمات 



12 

 

للقسط   توزر  مصب  استغلال  وخدمات  �بل  مصب  7ستغلال    5عدد  7ستغلال  المتعلق 

  مصب صفاقس. 

عدد   القسطين  بضم  الأقساط  تركيبة  تغيير  تمّ  العروض    5و   4كما    2016لطلب 

  .(قابس ومدنين) 8و 7(سوسة والقيروان) والقسطين عدد 

مع ما ينص عليه الأمر المنظم للصفقات العمومية واضح  هذا الخيار في تعارض    عدّ وي

القدرات  الشركات ذات  لتشجيع مشاركة أكثر عدد ممكن من  التقسيط  الذي يدعم إجراء 

والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  منها  الأقساط   ضمّ   اعتماد   أنّ   ، ذلك المختلفة وخاصة  بعض 

المنافسةوقائع الحال إلى عنصر مساهم في  في  تحوّل   أنهّ    ،الحد من  قد يساهم في إضافة إلى 

كثر من  تشمل أقساط (التي تتعلق بخدمات  إحجام بعض الشركات عن المشاركة في بعض الأ

جغرافية) يمكن    ،منطقة  من  أكما  جديدة  شركات  تمكين  عدم  في  يساهم  إلى  ن  الدخول 

  السوق.

العمومي ملزم وفقا لمقتضيات الفصل    نّ إف  ،فضلا عن ذلك   من الأمر   20المشتري 

ب العمومية  للصفقات  ل  %  20خصيص  تالمنظم  للصفقات  التقديرية  القيمة  لمؤسسات من 

تخصيص المصبين الجديدين لهذه المؤسسات وتشجيع وكان من الأجدر  ،  الصغرى والمتوسطة

   الجدد في هذا القطاع.الباعثين 

بخصوص عدد  يدتح  أما  الشروط  لعدد  لل   2017/ 05د كراس  التي الأقصى  لأقساط 

أقساط بثلاث  الشركة  لنفس  إسنادها  الإجراءهفإنّ    ،يمكن  أن   ذا  بتوسيع    من شأنه  يسمح 

  .هيمنة بعض المؤسسات على النشاطالمنافسة وتفادي 

اخت*بخصوص   على  تقوم  تقييم  منهجية  الأفضل ار  ياعتماد  المالية  على    التركيبة  عوضا 

   :الأقل اليالعرض الم

يتم  تقييم العروض وتحليلها أن  من الأمر المنظمّ للصفقات العمومية 63الفصل  اقتضى

التثبت في    تتولى لجنة التقييم  إذ،  ووفقا لإجراءات تنص عليها كراسات الشروط  طبقا لمنهجية 
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المالية   العروض  وترتيب  للعرض  المكونة  الو�ئق  صحة  في  والتدقيق  شكليا  العروض  قبول 

nأدنى عرض مالي   ،تصاعد الفني لصاحب  العرض  7لتثبت من مدى مطابقة  وتقوم لاحقا 

  ثم تقترح إسناده الصفقة في صورة المطابقة.   ،لكراسات الشروط

م الأدنى  المالي  العرض  اختيار  ترشيد  ويهدف  إلى  أساسا  فنيا  المقبولة  العروض  بين  ن 

  تنطبق على جميع الطلبات العادية. هي منهجيّة و  ،الإنفاق العمومي والضغط على المصاريف

الفنية الخصوصية  ذات  للطلبات  7لنسبة  حصرها    ، أما  صفقات   63الفصل  فقد  في 

حيث يتم الإسناد على أساس قاعدة الموازنة   ،التزود بمواد وتجهيزات هامة ذات خصوصية فنية

  بين الكلفة والجودة والتي تسهم في انتقاء العرض الأفضل من الناحية المالية والفنية. 

الاختيار على على إمكانية    126كما نص الأمر المنظم للصفقات العمومية في فصله  

    .الدراسات  مجال فيصفقات بعض الكذلك 7لنسبة ل  أساس الموازنة بين الكلفة والجودة

الموازنةو7   هذه  العمومي  فإنّ   ، عتماد  مطالبا  المشتري  للفائز   يكون  اختياره  عند 

المحافظة على  ن ¾خذ  ½7لصفقة   الاعتبار عنصر  العمومي  المال  بعين  الإنفاق  وترشيد  العام 

طبقا لمنهجية واضحة مضمنة مسبقا بكراس  دون التغاضي عن عنصر الجودة والجوانب الفنية  

  . الشروط

الحال لملف  أنّ   ،و7لرجوع  في    يتبين  المعتمد  الشروط  عدد  كراس  العروض  طلب 

(ا  2017/ 05 والجودة  الكلفة  بين  الموازنة  قاعدة   la combinaison financière laعتمد 

plus avantageuse (،   ّأن حين  حصر    في  العمومية  للصفقات  المنظم  هذه  الأمر  اعتماد 

فنية خصوصية  ذات  هامة  وتجهيزات  بمواد  التزود  لصفقات  7لنسبة  فقط  وكذلك    ،القاعدة 

الدراسات  ببعض  الخاصة  للصفقات  منهجية7لنسبة  الشروط  يتضمن كراس  ولم    واضحة   ، 

  .  لاختيار الفائز 7لصفقة 7عتماد الموازنة المذكورة

 ا مخالفالحال صورة  في  جاء  اعتماد التقييم المبني على قاعدة العرض الأنسب    فإنّ   ،عليهو 

سلطة تقديرية  يمنح المشتري العمومي إضافة إلى أنهّ    ،كام الأمر المنظم للصفقات العموميةحلأ
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لصفقات  ة لامّ العبادئ  بمجمل الم  نه أن يمسأا من شبمفي اختيار الفائز  واسعة تصعب رقابتها  

و خاصة  و   ،العمومية والمساواة  المنافسة  مبدأ  غير كذلك  ل  يحمّ هو  منها  أعباء  الدولة  ميزانية 

    .رةمبرّ 

  : لاحقمبخصوص التغييرات على مستوى ملف طلب العروض بمقتضى *

يتبينّ 7لتأمّل في و�ئق الملف موضوع الإستشارة الراهنة أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في 

تغييرات    ملاحقأربعة  أصدرت    النفاnت  تضمنت  العروض  طلب  الشروط  في  لملف  كراس 

  كميات بعض الفصول   التغيير في الحاجيات من حيث و   بشروط المشاركة   تعلقت 7لخصوص

  وفقا لما يلي: 7لمواصفات الفنيةو 

   استغلال محطة بعدم  المتعلقة  المالية  العقو7ت  احتساب   LIXIVIASتغيير طريقة 

  دينار يوميا.   500من الاعتماد على الكميات غير المعالجة إلى تحديد عقوبة قدرها 

   توفير محطة معالجة انتهاء    LIXIVIASإضافة ضرورة  يتم استرجاعها عند  متنقلة 

  .1الصفقة ضمن القسط عدد 

  التقليص في عدد المعدات المطلوب وضعها على ذمة المشروع من طرف صاحب

  معدات. 5إلى  10الصفقة من 

 .ذيب المصب المراقب بزغوانÆتضمين كراس الشروط أشغالا متعلقة بتهيئة و  

  التقديرية 7لنسبة للقسط الأوّل.التخفيض في الكميات  

  رئيس لفائدة  توفيرها  يتعين  التي  السيارة  أنّ  على  الثالث  الملحق  التنصيص ضمن 

  .المشروع تبقى ملكا للوكالة بعد انتهاء الصفقة عوضا عن:"ترجع للمستغل"

أ المعلوم  (ومن  الشروط  لكراس  إلى ملاحق  العمومي  المشتري  )  des additifsنّ لجوء 

الحالات  مبررّ   أغلب  الإعتبار لا7 في  بعين  المشاركين في   ستفسارات لأخذ  بعض  أو طلبات 

  كلّما تبيّنت وجاهتها ومطابقتها لمتطلّبات تنفيذ الصفقة.طلب العروض  

يتعرّض  لئن لمو      العمومية  للصفقات  المنظم  وتفاصيل وحالات إلى    الأمر  إجراءات 

 ا ملزم  دوما  يبقىنّ المشتري العمومي  غير أ  ، بصفة واضحةملاحق لكراس الشروط    اللجوء إلى
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الع  حترام77لتقيّد   للصفقات  العامة  عند  المبادئ  بينها خاصة    ،للملاحق  اتخاذهمومية  ومن 

وتمكين المشاركين   )les additifs(  ملاحق كراس الشروط  نشر  تعينّ عليهإذ ي  ،مبدأ الشفافية

العروض من   منه    ،ها في آجال معقولةيلإ  الاستجابةفي طلب  يقتضي  ما  تمديد آجال  وهو 

    .تقديم العروض

عدد         العروض  طلب  إلى  7لرجوع  المشتري   05/2017ويستنتج  لجوء  تكرار  أنّ 

لهذا   تحديدإنمّا  مناسبات    4في    الإجراءالعمومي  عدم  دقيقة  هيعكس  بصفة  منذ    لحاجياته 

ت  وأنّ   ،البداية الإجراء  اعتماد هذا  بنود كراس  إلى  حتما  ؤدي  المبالغة في  المساس من جوهر 

 الشروط الأصلي. 

اللجوء إلى الملاحق وخاصة تلك التي Æدف إلى إدخال تغييرات فإنّ    ،وتبعا لما تقدّم

التنفيذ    فيهامة   المشاركة وإجراءات  العمومية يعدّ  مستوى شروط  الصفقات  بمبادئ  مساسا 

كما يعطي سلطة تقديرية للمشتري العمومي لتغيير بعض الشروط    ، وخاصة منها مبدأ المنافسة

المشاركة الإقبال و   بما من شأنه أن يؤثر على نسبة  الشروط  الأصلية المنصوص عليها بكراسات 

  تنفيذها. وآجال في الصفقة أو على ظروف 

أنّ   المعلوم  العمومي  تحديد  ومن  دقيقة  لحاجياته  المشتري  بنود كراس بصفة  ضمن 

ويساهم في التصدي للإخلالات   مرحلة أساسية لإجراءات الدعوة إلى المنافسةيعدّ  الشروط  

  بصفة عامة.  بمبادئ المنافسة التي قد تمسّ 

  

صدر هذا الرأي عن الجلسة العامّة /لس المنافسة بتاريخ   بر}سة    2020سبتمبر   10و

الخموسي  و وفتحيّة حماّد  والسادة محمد العيادي  ات  وعضويةّ السيّدرضا بن محمود  السيّد  

بوزّ�ن  بوعبيدي   الشيخ  وريم  اليحياوي  وسندس  رجب  وعصام  شكري  وبحضور  ومحمد 

  وكاتب الجلسة السيّد نبيل السماتي. شيخ روحو المقرر العام السيد محمد 

 الرئيــس                                                                           


